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  .٠٠/١٠افتُتحت الجلسة الساعة 

  )يتبع ( من العهد٤٠النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة     

  )CCPR/C/TUR/Q/1/Add.1؛ CCPR/C/TUR/Q/1؛ CCPR/C/TUR/1( لتركيا التقرير الأولي    
  .بناءً على دعوة من الرئيسة، أخذ أعضاء وفد تركيا أماكنهم إلى طاولة اللجنة  -١
سلّط الضوء   ف )CCPR/C/TUR/1( لبلده   الأولي، قدّم التقرير    )تركيا (السيد إشجان   -٢

 ولخّص الـردود علـى   ٢٠١١رير في عام على ما حدث من تطورات رئيسية منذ تقديم التق      
وقال إن تركيا تُنفّذ عملية إصلاح      ). CCPR/C/TUR/Q/1(قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة      

 للقوانين الأساسـية     كاملاً اًشامل تتضمن إدخال عدد من التعديلات على الدستور وإصلاح        
ولية في مجـال حقـوق الإنـسان        بغية مواءمة الإطار القانوني المحلي مع المبادئ والمعايير الد        

وقد أفضت الإصلاحات بالفعل إلى إحـراز تقـدم كـبير في         . والديمقراطية وسيادة القانون  
مجالات مثل مناهضة التعذيب وإصلاح نظام السجون وحرية التجمع وتكـوين الجمعيـات             

  .وحرية الدين والعلاقات المدنية العسكرية وتدابير مكافحة الفساد
تُنفَّذ علـى    لصدد إن برامج عديدة للتدريب في مجال حقوق الإنسان        وقال في هذا ا     -٣

  .إنفاذ القانون ولفائدة الطلاب والمجتمع المدني وعامة الناسومستوى القضاء 
التي تتمثل بالخصوص   ومنذ تقديم التقرير الأولي، اتُخذ عدد من الخطوات الإضافية،            -٤
ن التدابير الجديدة الرامية إلى النهوض بفعالية        سلسلة م  ٢٠١٢يوليه  / اعتماد الدولة في تموز    في

وتشمل التحسينات  ". مجموعة تدابير الإصلاح القضائي الثالث    "الجهاز القضائي، أو ما سُمي      
الأخرى توسيع نطاق المراقبة القضائية كبديل للاحتجاز، وتخفيض العقوبة المفروضـة علـى          

أمام المحاكم ذات الصلاحيات الخاصـة،      أعضاء المنظمات غير القانونية، وتدعيم حق الدفاع        
  .وإلغاء الأحكام التي تجيز استصدار قرار قضائي لحظر المنشورات المتصلة بمنظمات إرهابية

 قانون إنـشاء أمانـة المظـالم        ٢٠١٢يونيه  /وأضاف أن البرلمان اعتمد في حزيران       -٥
 بالتشاور مـع المجتمـع      إنشاء المؤسسة الوطنية التركية لحقوق الإنسان، اللذين صيغا        وقانون

  .المدني وبمراعاة مبادئ باريس
وقال إن الدستور عُدِّل مؤخراً بحيث بات باستطاعة أي شخص أن يدعي بـصفته                -٦

الفردية أمام المحكمة الدستورية أن إحدى السلطات العامة انتهكت حقوقه وحرياته المنصوص            
سبيل الانتصاف هذا تحسين حمايـة      وسيكفل  . عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان     

الحقوق والحريات الفردية وسيساهم في الآن ذاته في الجهود الرامية إلى تخفيف عبء العمـل               
  .المُلقى على كاهل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

عملية الإصلاح ونتيجة لتوافق الآراء بشأن الحاجـة إلى         مقومات   مهم من    وكمقوّم  -٧
فاف وقائم على المشاركة بقدر أكبر، أنشئت لجنة تُعنى بصياغة نـص            دستور ديمقراطي وش  

  .منقح وتتألف من أعضاء في الأحزاب السياسية الأربعة المُمثلة في البرلمان
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وبخصوص الردود على قائمة المسائل، تطرّق إلى مسألة الإطار الدستوري والقانوني             -٨
ن الدستور تُكرس علوية الصكوك الدوليـة        م ٩٠ أن المادة    فشدد على الذي يُنفّذ فيه العهد،     

. المعتمدة بشأن الحقوق والحريات الأساسية في حال تعارضها مع أحكام التشريعات الوطنية           
وبناءً عليه، يمكن الاستشهاد أمام المحاكم المحلية بالصكوك الدولية المتعلقة بالحقوق والحريات            

القضاة الأتراك يأخذون أحكام العهد بعـين    وأضاف أن   . الأساسية التي تُعد تركيا طرفاً فيها     
، وأن المحكمة الدستورية والمحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض ممارساتهم القضائيةالاعتبار في 

  . إلى العهد في قراراتهاتشير 
وبخصوص عدم التمييز، قال إن الدستور يساوي بين جميع الأفراد أمام القانون دون               -٩

اللغة أو العرق أو اللون أو الجنس أو الرأي السياسي أو المعتقد الفلسفي             أي تمييز على أساس     
ويتضمن قانون العمل أيضاً حكماً بـشأن المـساواة         . أو الدين والطائفة أو أي اعتبار مماثل      

المعاملة وعدم التمييز، في حين يُجرّم القانون الجنائي التمييز ضد شخص ما على أسـاس                في
ون أو الجنس أو الإعاقة أو الرأي السياسي أو المعتقد الفلسفي أو الدين             اللغة أو العرق أو الل    

  .أو الطائفة أو أي سبب مماثل، ويعاقِب عليه بالسجن أو بغرامة قضائية
وتشمل تدابير التمييز الإيجابي وفقاً للدستور تدابير زيادة معدل تسجيل الفتيـات في           -١٠

ساط التأمين التي يدفعها صاحب العمـل عـن         المدارس، وحوافز من قبيل تسديد الدولة أق      
الموظفات الإناث، ونظام حصص في القطاعين العام والخاص بهدف ضمان ما يكفـي مـن               

  .فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة
وبخصوص تدابير مكافحة الإرهاب واحترام الضمانات الواردة في العهد، قـال إن              -١١

أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان ويحمي قيّد بيتتركيا اعتمدت قانوناً لمكافحة الإرهاب 
أحكام قانون مكافحـة الإرهـاب   دعى النقّاد أن   وا. مواطنيها من أفعال المنظمات الإرهابية    

تُستخدم لتقييد حرية التعبير، لكنها تتوخى في الواقع منع المنظمات الإرهابية من حشد الدعم              
قشات المتعلقة بتنقيح أحكام معينة من هذا القانون،        ومع ذلك، تستمر المنا   . عن طريق الدعاية  

المحاكم الخاصـة   "، ما أدى إلى إلغاء      ٢٠١٢يوليه  /وقد عُدِّلت بالفعل إحدى مواده في تموز      
  ".بالجرائم الخطيرة

ورداً على الأسئلة المتعلقة بحظر التعذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة القاسـية             -١٢
 أن من أولويات الدولة ضمان إجراء تحقيقات سـريعة وفعالـة            اللاإنسانية أو المهينة، أكد    أو

إذ يبادر المدعون العامون على الفور إلى       . وشفافة ومستقلة في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة      
فتح تحقيقات في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة على أيدي موظفين يتصرفون بصفتهم المهنية،             

  .حقيقات شخصياً طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية الجديدويضطلع هؤلاء المدعون بهذه الت
النساء والأطفال، قال إن القانون المتعلـق  ضدّ وبخصوص التدابير المتخذة لمنع العنف    -١٣

، يكتسي أهمية   ٢٠١٢مارس  /بحماية المرأة وأفراد الأسرة من العنف، الذي بدأ نفاذه في آذار          
وتُبذل جهود مستمرة في سبيل زيادة عدد الملاجئ   . اخاصة لأنه أول قانون من نوعه في تركي       
  .وإسداء خدمات المشورة لضحايا العنف
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 ٢٠١٢يوليه  /وقال إن أحد أهم التعديلات المُدخلة على التشريعات الجنائية في تموز            -١٤
يتمثل في التنازل عن الغرامات والتحقيقات والملاحقات والعقوبـات القـضائية المفروضـة             

فيما يتصل بحرية التعبير أو الأفعال المرتكبة في سياق صحفي، وهو ما يمكن             الصحفيين   على
  .اعتباره عفواً عن الجرائم المتصلة بالصحافة التي تمس آلاف الأفراد في تركيا

وبخصوص حالة اللاجئين وملتمسي اللجوء، أفاد بأن من المنتظر اعتماد قانون جديد              -١٥
من أحكاماً تتعلق بدخول تركيا والخروج منها والإقامة        بشأن الأجانب والحماية الدولية يتض    

ولاحظ في هـذا الـسياق أن تركيـا         . فيها، وبالحماية المقدمة إلى الأجانب الذين يطلبونها      
  .  لاجئ من سوريا١٠٠ ٠٠٠تستضيف حالياً ما يزيد عن 

وبخصوص حقوق الملكية للطوائف غير المسلمة، قال إن قانون المؤسسات خـضع              -١٦
  .يل أتاح تسجيل ممتلكات كثيرة باسم مؤسسات تابعة لطوائف غير مسلمةلتعد
 قال إن الدول تشجع باستمرار على إعادة النظـر في الإعلانـات             السيد فلينترمان   -١٧

والتحفظات المقدمة عند التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وسـأل الدولـة             
 تركيا والتي تقيد فيما يبدو التزامات الدولة الطرف  توضيح دافع الإعلانات الثلاثة التي قدمتها     

وسـأل  . واستفسر أيضاً عن تأثر نطاق تلك الالتزامات بالتحفظ على العهد         . بموجب العهد 
  . كذلك كيف يمكن اعتبار الإعلانات والتحفظات متوافقة مع هدف العهد وغايته

 ٥من المادة   ) أ(٢لفقرة  ودعا الوفد إلى التعليق على تحفظ الدولة الطرف بخصوص ا           -١٨
من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد، ومفاده أن اختصاص اللجنة ينبغي ألا ينطبق على             

 من العهد إذا كان الانتهاك وما دام متصلاً بحقوق          ٢٦البلاغات التي يدعى فيها انتهاك المادة       
  . عدا تلك المكفولة في العهد

 تفاصيل عـن إشـارات المحكمـة الدسـتورية          وأضاف أنه سيكون من المفيد تقديم       -١٩
ما إذا كان نطاق    عوسأل  . الإدارية العليا ومحكمة النقض إلى أحكام العهد في قراراتها         والمحكمة

 من دستور الدولة الطرف يشمل كل أحكام الاتفاقات الدولية التي تُعد تركيا طرفـاً               ٩٠المادة  
بطلت محكمة تركيـة حكمـاً مـن أحكـام          وقال إن من المهم معرفة ما إذا سبق أن أ         . فيها

. التشريعات المحلية على أساس انتهاكه لحكم من أحكام صك دولي أو إقليمي لحقوق الإنسان             
ما إذا كانت مقررات كليات الحقوق وبرامج التدريب الخاصة بأفراد الجهاز القضائي            عوسأل  

  .  اللجنة وتعليقاتها العامةوالمهن القانونية تتضمن العهد والبروتوكول الاختياري واجتهادات
وقال إن اللجنة تود الحصول على تفاصيل الإجراءات المعتمدة على الصعيد الـوطني     -٢٠

وبما أن اللجنة لم تفـصل إلا في        . من أجل تنفيذ آراء اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري       
تيـاري في   قضية واحدة رفعت ضد تركيا منذ تصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاخ           

، فقد سأل عما إذا كانت الدولة تتخذ خطوات للتعريف بـإجراء الـشكاوى              ٢٠٠٦عام  
أن الدولة الطرف لا تنوي     ب العلموقال إنه من دواعي الاستياء      . الفردية المتاح في هذا الصك    
 ١٨٥٣/٢٠٠٨البلاغان رقـم     (ركوت ضد تركيا  اي وس وأتاس تنفيذ آراء اللجنة في قضية    

  . )١٨٥٤/٢٠٠٨ورقم 
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وقال إن اللجنة ترحب باعتماد القانون المتعلق بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنـسان         -٢١
لكنها قلقة إزاء ما وردها من أن المؤسسة لا تتوافق مع مبادئ باريس، سـيما فيمـا يتـصل                   

وعلاوة على ذلك، يبدو أن شواغل ومقترحات الخبراء الوطنيين والدوليين المعنيين           . بالاستقلال
 الإنسان لم تدرج بالكامل في نص التشريع وأن المشاورات التي سبقت صياغة ذلك النص بحقوق

لذا طلب الحصول على المزيد من التفاصيل بشأن القـانون ذي           . لم تشمل جميع الجهات المعنية    
  . الصلة وولاية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وتركيبتها والموارد المالية والبشرية المخصصة لها

ما إذا كان تعريف التمييز الوارد في قانون المساواة وعدم التمييـز يـشمل              عوسأل    -٢٢
وقال إنه سيكون مـن     . التمييز في المجالين العام والخاص وكذلك التمييز المباشر وغير المباشر         

المفيد أن تُعرف بدقة أسس التمييز المدرجة في القانون، وعلى وجه التحديد مـا إذا كانـت    
إذا كانت هناك ملاحقات قضائية في      وطلب معرفة ما    . الجنسي والهوية الجنسانية  تشمل الميل   

إطار القانون الجنائي المعدل وطلب معلومات محدثة عن الحالة الراهنة لقانون المساواة وعـدم              
وقال إنه سيكون من المفيد الاطلاع على ولاية هيئة المساواة وعدم التمييز التي ستنشأ     . التمييز

  . عتماد هذا القانونفي حال ا
علـى    من قائمة المسائل، تود اللجنـة الحـصول        ٥وعلى نحو ما طُلب في النقطة         -٢٣

وى وقرارات المحاكم أو الهيئات الإدارية فيما يتعلـق بـالتمييز           امعلومات بشأن عدد الشك   
وستكون ممتنة للحصول على تفاصيل العقوبـات       . ٢٠٠٧سبب من الأسباب منذ عام       لأي

وطلـب إلى   . أو سبل الانتصاف المتاحة والخطوات المتخذة لتنفيذ تلك القـرارات         المفروضة  
  . السياقهذاالوفد أيضاً تحديد أهم القرارات وبيان الاتجاهات الواضحة في 

 طلب معلومات عن الموارد المخصصة للتـدابير الخاصـة المؤقتـة            السيد سالفيولي   -٢٤
قائمة المسائل، وما تحقق من نتائج بفضل تلـك          من   ٦المعروضة في الرد الكتابي على النقطة       

ما إذا كان الموظفون العموميون مدربين على احترام        عوعلى وجه الخصوص، سأل     . التدابير
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وما إذا كانت الدولة الطرف تتخذ أي خطـوات لتـدعيم               

ال ذوو الإعاقة يـذهبون     ما إذا كان الأطف   عوسأل  . مشاركة النساء في الحياة السياسية للبلد     
ونظـراً إلى  . إلى المدارس العادية وإن كان الأمر كذلك فهل يتلقى المدرسون التدريب الملائم        

نقص المعلومات المتعلقة بالأقليات، فقد سأل عن الأقليات المعترف بها في الدولـة الطـرف               
   .، سيما الطائفة العلوية تدابير خاصة ملائمة لتلك الأقليات اتخاذإذا كانت الدولة تنظر في وما
 من قائمة المسائل    ٧ قال إن رد الدولة الطرف الكتابي على النقطة          السيد أوفلاهرتي   -٢٥

 إذ يكشف فيما يبدو عن تجاهل لحقوق المثليات والمثليين ومزدوجي     مخيّب للأمل إلى حدّ بعيد    
وقال .  عناصر السؤالوطلب ردوداً شفوية على جميع   . الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية    

إن اللجنة قلقة إزاء إحجام الدولة الطرف المستمر عن تضمين تشريعاتها إشارة صـريحة إلى               
       الميل الجنسي والهوية الجنسانية باعتبارهما أساسين محظورين من أسس التمييـز، علـى نحـو            

يين يعفـون مـن     وأضاف أن اللجنة تلقت تقارير مفادها أن الرجال المثل        . ما يقتضيه العهد  
وطلب إلى الوفـد    . الخدمة العسكرية بحجة أن مثليتهم الجنسية تشكل اضطراباً نفسياً جنسياً         
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التعليق على تعريف المثلية الجنسية باعتبارها اضطراباً نفسياً جنسياً، وهو ما يتعـارض مـع               
 مثليتهم  ويبدو أن باستطاعة الأفراد طلب إعفائهم من الخدمة العسكرية بسبب         . أحكام العهد 

الجنسية وأنه يتعين إثبات المثلية الجنسية بسبل منها تقديم صور فوتوغرافية يظهرون فيها وهم              
 الخصوصية  بالحق في وبما أن هذا الشرط يثير شواغل فيما يتصل         . يمارسون نشاطاً جنسياً مثلياً   

. المـسألة  من العهد، فقد طلب أيضاً تعليقات الوفد على هـذه         ١٧المنصوص عليه في المادة     
وتلقت اللجنة أيضاً تقارير مفادها أن المثليين الجنسيين مستهدفون من المدعين العامين الذين             

. يعتدون بالقانون المدني لرفع قضايا بشأن التعدي على الأخلاق التركية والبنيـة الأسـرية             
 يقضي بفصل   وبالفعل، تفيد التقارير بأن أعلى المحاكم الإدارية في الدولة الطرف أكدت قراراً           

وطلب تعليقات الوفد علـى هـذه       . شرطي عن عمله بحجة ضلوعه في نشاط جنسي مثلي        
وعلاوة على ذلك، يبدو أن عدد حالات قتل مغايري الهوية الجنسانية مرتفع علـى              . التقارير

وبعثت مجموعة من المنظمات غير الحكومية رسالة بهذا الـشأن        . نحو مفزع في الدولة الطرف    
 ٢٠١٢وفي عـام    . ، لكنها لم تتلق رداً حـتى الآن       ٢٠١٠فبراير  /شباط ٢في  إلى الحكومة   

وسأل عن الخطوات الـتي تتخـذها       . وحده، قتلت أربع نساء من مغايرات الهوية الجنسانية       
  .الحكومة لحماية هؤلاء الأشخاص

ووجه انتباه الدولة الطرف إلى أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي لا تمتثـل                -٢٦
بادئ باريس امتثالاً تاماً تفتقر إلى المصداقية أو التأثير ولا يمكنها أداء دورها كنظيرة حازمة               لم

 إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تتعـارض إلى         ٢٠١٢فأن يتسنى لدولة في عام      . للدولة
 ومن المفزع أيضاً أن تعلن الدولة الطرف أن       . ير قلق اللجنة  ثهذا الحد مع مبادئ باريس أمر ي      

الآلية الوقائية الوطنية المنشأة في إطار البروتوكول الاختياري لاتفاقيـة مناهـضة التعـذيب              
ستخضع لولاية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والحال أن الآلية الوقائية الوطنية لا بـد أن        

 الآلية الوقائية الوطنية ستخوّل إجراء وسأل ما إذا كانت. تكون هي الأخرى مستقلة بالكامل
  . زيارات فُجائية وغير مقيدة إلى أماكن الاحتجاز

 حجم المـوارد البـشرية والماليـة الـتي        لبيانومضى قائلاً إن اللجنة ستكون ممتنة         -٢٧
ستخصص لتنفيذ خطة العمل الوطنية الثانية لمكافحة الاتجار بالبشر، على النحو المطلوب في             

ما إذا كانت الخطة توفق بين حقوق الإنسان لضحايا         عوسأل  .  من قائمة المسائل   ١٦النقطة  
  .الاتجار والبُعد الجنائي لأفعال الجناة

وأخيراً، أعرب عن رغبته في معرفة الخطوات التي تتخذها الدولة الطرف لمنع ترهيب               -٢٨
هتمام كـبير منـذ     وقد حظيت هذه المسألة با    . المجندين في القوات المسلحة والهجوم عليهم     

، عندما نُشرت على الإنترنت محتويات موقع شبكي يدعو المجنـدين إلى            ٢٠١١أبريل  /نيسان
 يدّعون فيها التعـرض للترهيـب       مقالاً ٤٣٣ويبدو أن مجندين نشروا قرابة      . سرد قصصهم 

وطلب إلى الوفد أيضاً التعليق على      . والضرب والحرمان من الرعاية الصحية والعقاب المفرط      
 توفي فيها جندي تركي كان يخدم في قبرص ويبدو أنـه تُـرك         ٢٠١١دثة وقعت في عام     حا

  . تحت الشمس فترة طويلة ما تسبب في نقله إلى المستشفى ثم وفاته في وقت لاحق
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 قالت إن اللجنة في انتظار عرض لنتائج الدراسات الـتي أُجريـت             السيدة واترفال   -٢٩
تعليم والعمل والصحة والحياة السياسية والعامـة،       بخصوص آثار حظر الحجاب في ميادين ال      

  . من قائمة المسائل٨على النحو المطلوب في النقطة 
 من القائمة، سألت عن كيفية توافـق تـشريعات مكافحـة            ٩وبخصوص النقطة     -٣٠

 الذي عدل قانون مكافحة الإرهاب،      ٢٠١٠ من قانون عام     ٧ و ٦الإرهاب، بما فيها المادتان     
وقالت إن اللجنة تود معرفة الضمانات الإجرائية       .  من العهد  ٤فولة في المادة    مع الحقوق المك  

المتاحة للأفراد المتهمين بموجب تشريعات مكافحة الإرهاب وما إذا كانت تلك الأحكـام             
وطلبت تعليقات الوفد على تقارير مُفادها أن الدولة تستخدم تـشريعات           . تتوافق مع العهد  

وقالت إن من المفيـد     . لصحفيين والجامعيين والكتاب والناشرين   مكافحة الإرهاب لمقاضاة ا   
        وطلبـت معلومـات    . معرفة ما إذا كانت هناك آلية فعالة للطعن في شـرعية الاحتجـاز            

. ، التي يُدّعى أنها تمنع كشف الأدلة للمتهم ولمحـامي الـدفاع           "قرارات السرية "عما يسمى   
ن أي أطفال قد تعرضوا لملاحقة قضائية عقب تعديل         وأضافت أن اللجنة تود معرفة ما إذا كا       

قانون مكافحة الإرهاب، وإن كان الحال كذلك فما هـي الـتُهم الموجهـة والعقوبـات                
وحثت الدولة الطرف على إعادة النظر في تشريعاتها المتعلقة بمكافحة الإرهـاب            . المفروضة

  . وتعديل أحكامها المتعارضة مع أحكام العهد
 طلب توضيح ما إذا كان العهد يعلو على الدستور التركي في حال             ساواالسيد إوا   -٣١

المزيد من المعلومات عن إشارة المحكمة الدستورية       ب وقال إنه سيرحّب  . وجود تعارض بينهما  
.  من العهد في قراراتهـا   ٢٣ و ١٤ و ١٢ و ٨والمحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض إلى المواد        

ذا كانت تلك الإشارات مقترنة بإشـارات إلى الاتفاقيـة          ما إ عوعلى وجه الخصوص سأل     
لتدعيم قرارات  اً ذا حجّية    عمرجالأوروبية لحقوق الإنسان، وما إذا كان قد استُشهد بالعهد          

  .المحاكم، وما إذا كانت تلك المواد قد استُخدمت لتفسير القانون أو الدستور التركي
طرف على البروتوكول الاختياري الملحـق       أشار إلى تحفظ الدولة ال     السيد فتح االله    -٣٢

بالعهد وسأل عن عدد الدول الأطراف التي لم تكن تربطها بتركيا علاقات دبلوماسية وقت              
وقال إن من المفيد أيضاً معرفة عدد الدول الأطراف التي لا تربطها بتركيـا              . تقديم التحفظ 

  . علاقات دبلوماسية حالياً
كانت الدولة الطرف تعتبر، بحكم تحفظها على العهد،        ما إذا   ع سألت   السيدة شانيه   -٣٣

أنها غير ملزمة بحماية حقوق مواطني البلدان التي لم تكن تربطها بها علاقات دبلوماسية وقت               
وسألت هل كلما تقطع تركيا علاقاتها الدبلوماسية بدولة ما يفقد مواطنـو            . تقديم التحفظ 

فبموجب أحكام اتفاقية فيينا بشأن     . بموجب العهد تلك الدولة الحماية المتوفرة لهم في تركيا        
قانون المعاهدات وفتوى محكمة العدل الدولية، يُثير حصر انطباق العهد في الإقلـيم الـوطني    

  . لدولة طرف تساؤلات خطيرة بشأن شرعية التحفظ
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وبخصوص التحفظ على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد، حثت الدولةَ الطرف            -٣٤
بخصوص ) ١٧٨٩/٢٠٠٨البلاغ رقم    (ضد ألمانيا . أ. غظر في آراء اللجنة في قضية       على الن 

وفي تلك القضية، اعتُبر التحفظ متعارضـاً مـع   . تحفظ شبيه بذلك المقدم من الدولة الطرف    
  . جوهر البروتوكول الاختياري وباطلاً تباعاً

عات يُشكل عائقاً   ما إذا كان حظر الحجاب في المدارس والجام       ع سأل   السيد بوزيد   -٣٥
  . أمام تعليم البنات

مفاده أن العهد ينطبق    الذي   طلب توضيحاً بشأن إعلان الدولة الطرف        السيد كالين   -٣٦
فهل تفهم الدولة الطرف ذلك الإعلان على أنه يعني أن القـوات            . حصراً على ترابها الوطني   

ا الخارجية؟ واستفسر عـن     المسلحة أو الشرطة التركية ليست مقيدة بأحكام العهد في بعثاته         
وأشار إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان خلُصت إلى         .  تركيا ذلك التحفظ   إبداءسبب  

في الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنـسان والحريـات الأساسـية           " الولاية"أن مفهوم   
لأطـراف في   لا يقتصر على التراب الـوطني للـدول ا        ) الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان   (

 أن العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة         خلصت إلى الاتفاقية وأن محكمة العدل الدولية      
لذلك تساءل عن الفائدة من     . والسياسية ينطبق حيثما تمارس الدولة ولايتها على إقليم أجنبي        

  .إبقاء تركيا على تحفظها على العهد
  .١٥/١٢ واستُؤنفت الساعة ٠٠/١٢رفعت الجلسة الساعة 

أكد أن تركيا ملتزمة بالتعاون الفعال مع آليات حماية حقوق        ) تركيا (السيد إشجان   -٣٧
ووافق . الإنسان وتعزيزها وكذلك الوفاء بالتزاماتها بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان         

على أن التحفظات على الصكوك الدولية يجب أن تحترم نص وروح اتفاقية فيينا بشأن قانون               
وقال إن إعلانات تركيا الثلاثة وتحفظها على العهد قُدمت في ضوء ظروف البلد             . تالمعاهدا

وبالنظر إلى عدد الاتفاقات والمنازعات السياسية، أرادت       . وشواغله بشأن التطورات المحتملة   
الحكومة أن تحمي تركيا في حال توجيه ادعاءات ظالمة إلى القوات المسلحة أو قوات الشرطة               

.  خارج الحدود الوطنية التركية بموجب اتفاقات مع البلد المـضيف          لة في أراضٍ  التركية العام 
وأضاف أن الإعلانات والتحفظ على البروتوكول الاختياري تتوافق أيضاً مع القانون الدولي            

غير أن الحكومة ستدرس تعليقات اللجنة بـشأن        . في هذا الصدد  عليها   أي اعتراض    يردولم  
  . وكول الاختياري الملحق بالعهد وستعيد تقييم موقفها في ضوء ذلكتحفظ ألمانيا على البروت

لا يشمل، بموجب الدستور التركـي، سـوى        " الأقليات"ومضى قائلاً إن مفهوم       -٣٨
المجموعات التي عُرّفت بأنها أقليات واعتُرف بأنها كذلك في الـصكوك الثنائيـة ومتعـددة               

لقانون الدولي تركيا حقـاً مـشروعاً في وضـع    ويمنح ا . الأطراف التي تعد تركيا طرفاً فيها     
. ١٩٢٣وتُنظم حقوق الأقليات في تركيا وفقاً لمعاهدة لوزان لعام       . للأقليةبها  تعريفها الخاص   

المعاهدة، يندرج المواطنون الأتراك المنتمـون إلى أقليـات غـير مـسلمة في              هذه  وبموجب  
ستند إلى المعاهدة سـوى مـصطلح       ولا يتضمن القانون التركي الم    ". الأقلية"مصطلح   نطاق
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 حقوق وواجبـات الأفـراد   المعاهدة من ٤٥ إلى ٣٧وتنظم المواد من ". الأقلية غير المسلمة "
، لا يمكن الاعتراف     كما هو حالياً   وطبقاً للقانون . المنتمين إلى الأقليات غير المسلمة في تركيا      

م نحـو الاعتـراف بحقـوق    غير أن تركيا بصدد التقـد     . بأي مجموعة أخرى على أنها أقلية     
الأشخاص المنتمين إلى مجموعات إثنية وثقافية مختلفة، نظراً إلى التزاماتها المتطـورة بـصفتها              

  .في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان طرفاً
وفي قضايا حقوق الإنسان، تشير المحاكم التركية، على سبيل الأولوية، إلى الاتفاقية              -٣٩

. التي تعلو على جميع النصوص في النظام القانوني للدولة الطـرف          الأوروبية لحقوق الإنسان،    
وقد استرشد إصلاح النظام القانوني التركي بالسوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقـوق            

إلا أن المحاكم التركية تشير إلى      . الإنسان، باعتبارها مصدراً شاملاً وملزماً من مصادر القانون       
ولم يحدث قط أن أُبطل قانون بسبب تعارضه مـع          . ذ قراراتها صكوك دولية أخرى عند اتخا    

وتبطل .  الصك الدولي في حال تعارضه مع قانون تركي        علويةالالتزامات الدولية لتركيا رغم     
وقد . إما بقرار من المجلس الدستوري أو بسن البرلمان قانوناً جديداً         : طريقتينإحدى  القوانين ب 

     ، إلى أن ٢٠١١يونيـه  / حزيـران ١٤في قـرار صـادر في   خلصت المحكمة الإدارية العليا،  
  . من العهد تعلو على القانون المحلي١٤المادة 
ومضى قائلاً إن المجلس الأعلى للقضاة والنواب العامين، وهو هيئة مستقلة مسؤولة              -٤٠

تبـار  عن ترقية الموظفين القانونيين وتعينهم، رأى أن أحد المعايير المهمة التي تؤخـذ في الاع              
 أو نائب عام يتمثل فيما إذا كان ذلك الشخص قد أشار في قراراته              البت في ترقية قاضٍ    عند

فقرارات المحكمة  . أو مرافعاته إلى التزامات تركيا بموجب الصكوك الدولية والسوابق القضائية         
وفي . الأوروبية لحقوق الإنسان تُرجمت وعُممت على جميـع القـضاة والنـواب العـامين             

، أنشأت وزارة العدل إدارة خاصة تعنى بالدعاوى المرفوعة إلى المحكمة الأوروبية            ٢٠١١ عام
وبلاغات . تدريبال عامين إلى محكمة ستراسبرغ لتلقي       لحقوق الإنسان وأرسلت قضاة ونواباً    

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تُترجم هي الأخرى وتُوزع على نطاق واسع على العـاملين في               
  .ة والجهاز القضائيالخدمة المدني

ورداً على السؤال المتعلق بالترتيب الهرمي للدستور والعهد والتشريعات المحلية، بـيّن       -٤١
 من الدستور تمـنح الـصكوك       ٩٠وقال إن المادة    . أن الدستور هو القانون الأساس في البلد      

سـائر القـوانين    ثم تعلو تلك الصكوك على      . الدولية التي تُعدّ تركيا طرفاً فيها قوة القانون       
دستورية القوانين الوطنية التركية خاضعة لاستعراض المحكمة الدستورية بينمـا تُعفـى             لأن

  .الصكوك الدولية من ذلك
وبخصوص نظر اللجنة في بلاغ فردي واحد من تركيا، قال إن ذلك لا يعزى فقط                 -٤٢

 بحقوق الإنسان في تنافس     إلى نقص الوعي بوجود هذه القناة وإنما أيضاً إلى أن اللجنة المعنية           
  .مع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وأن الأخيرة أكثر شهرة في تركيا
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وقد أصدرت  .  بآراء اللجنة بشأن الاستنكاف الضميري     ملمّةوقال إن حكومة بلده       -٤٣
وأشار إلى  .  بعض القرارات الملزمة بهذا الشأن     هي الأخرى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان     

وقد اقتُرح اعتماد الخدمة المدنية     . المسألة العويصة هذه   نقاش مستمر في البلد بخصوص       وجود
  .الإجبارية كبديل للخدمة العسكرية ولم يُتخذ بعد قرار في هذا الصدد

وأوضح أن الغرض من القوانين المتعلقة بإنشاء المعهد الوطني لحقـوق الإنـسان،               - ٤٤
بصفته المؤسسة الوطنية ) CCPR/C/TUR/Q/1(ة المسائل المشار إليه في ردود تركيا على قائم  

 توافق المؤسـستين مـع      العمل على تحقيق  لحقوق الإنسان، وإنشاء أمانة المظالم يكمن في        
وقال إن حكومته ستأخذ بعين الاعتبار بطبيعة الحال أي توصيات وتعليقات . مبادئ باريس

وقال إن المعهد . مع المدني في هذا المجالقد تقدمها اللجنة بهذا الشأن إلى جانب شواغل المجت       
وتنص . يته وموظفوه الوطني لحقوق الإنسان مستقل من حيث مسؤولياته وإدارته وله ميزان         

 من القانون على عدم تلقي المعهد تعليمات أو توصيات من أي جهة في الـشؤون             ٣المادة  
 مبـادئ بـاريس، نـص    وحرصاً على استيفاء شرط التعددية الوارد في    . المشمولة بولايته 

القانون على أن يراعى بصفة خاصة، لدى اختيار أعضاء المعهد، تمثيـل المنظمـات غـير        
الحكومية والنقابات والمنظمات الاجتماعية والمهنية والدوائر الأكاديمية والإعلامية العاملـة          

ويعقد المعهد ثلاث مشاورات شهرية منتظمة مـع المؤسـسات          . في مجال حقوق الإنسان   
لمنظمات العامة والمنظمات غير الحكومية والنقابات والمنظمـات الاجتماعيـة والمهنيـة            وا

ومؤسسات التعليم العالي ومنظمات الصحافة والإذاعة وغير ذلك من الجهات المعنية، بغية            
أما أمانة المظالم فتتولى دراسة جميع القـرارات القـضائية          . مناقشة قضايا حقوق الإنسان   

ها مع القانون والإنصاف والعدالة وضمان تماشيها مع مبدأ احترام حقوق والتحقق من توافق
وقال إن حكومة بلده ستكون مسرورة لموافاة اللجنـة بترجمـة           . الإنسان وسيادة القانون  

يوجد سبب لعدم دمج وظائف معهـد         وقال إنه لا  . إنكليزية للقوانين حالما تكون متاحة    
ة لمنع التعذيب بعد تنقيح القانون ذي الصلة لجعله         حقوق الإنسان مع وظائف الآلية الوطني     

  .في توافق تام مع مبادئ باريس
وقال إن مشروع قانون شامل لتوفير حماية فعالة من التمييز سيُعرض على البرلمان في                -٤٥

ويتضمن مشروع القانون تعريفاً للمفاهيم الرئيسية المتـصلة بمبـدأ عـدم     . المستقبل القريب 
 ذلك التمييز المباشر وغير المباشر في الحياة العامة والحياة الخاصة، وينص على أنه التمييز، بما في

إذا ما ثبت انتهاك حظر التمييز، فليس من واجب السلطات العامة المختـصة وضـع حـد                 
 من القانون الجنائي تعتـبر      ١٢٢المادة  و. للانتهاك وتصحيحه فحسب وإنما أيضاً منع تكراره      

وتلقـت النيابـة    . عة كثيرة ولعدد من الأغراض جريمة يُعاقَب عليهـا        التمييز لأسباب متنو  
 شكوى بموجب تلك المادة، بينما تنظر المحاكم الجنائية في عشر قضايا يُدّعى فيها              ٢٤ العامة

وتنص لوائح وزارة الداخلية على أن يفصل من الخدمة كل موظف مكلّف            . التعرض للتمييز 
  . ل تمييزيبإنفاذ القانون يثبت تورطه في فع
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وفي الختام قال إن ارتداء الحجاب في المدارس والجامعات مسألة معقدة بالنـسبة إلى                -٤٦
ورأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنـسان أن حظـر         . بهذا الشأن تشريع  فلا يوجد   . تركيا

وسوف يتعين تسوية   . الحكومة ارتداء الحجاب في المؤسسات التعليمية لا ينتهك حرية الدين         
  . على أساس التوافق الاجتماعيفي هذا الشأن ل الجد
قالت إن أشواطاً هائلة قطعت صوب تسوية مشكلة الحجاب ) تركيا (السيدة شانال  -٤٧

وتجري الحكومة دراسة استقصائية . في المدارس والجامعات والسماح للفتيات والنساء بارتدائه    
مُنعن من الدراسة والعمل بـسبب      تتوخى جمع إحصاءات دقيقة لعدد الفتيات والنساء اللاتي         

  .  إلى اللجنةنتائجها وستُحال ٢٠١٤وستُكتمل الدراسة الاستقصائية في عام . ارتداء الحجاب
وختمت قائلة إن عدد النساء من أعضاء البرلمان والمجالس المحلية ورؤساء البلـديات               -٤٨

 صـنع القـرارات    وتجري دراسات لمعرفة أسباب انخفاض مشاركة النـساء في        . يزداد ببطء 
  . السياسية، وتُبذل جهود في سبيل تحسين هذا الوضع

  .٠٠/١٣رُفعت الجلسة الساعة 

        


